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) لسنة78قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (  
 المعدل1977

1مادة 
 34تم تعديل نص هذه المادة بموجب قانون التعديل الول رقم 

2007لسنة 
 أول � : الوقائع العراقية هي الجريدة الرسمية لجمهورية العراق ،

وتتولى وزارة العدل إصدارها باللغتين العربية والكردية.
ثانيا : يعتبر جميع ما -

 ينشر في الوقائع العراقية النص الرسمي المعول عليه، ويعمل به
من تاريخ نشره، ال اذا نص فيه على خلف ذلك.

 2مادة 

 34تم تعديل نص هذه المادة بموجب قانون التعديل الول رقم 
2007لسنة 

 المادة الثانية – :ينشر في الوقائع العراقية ما يأتي
أول � : القوانين .

 ثانيا� : نصوص المعاهدات والتفاقيات و ما يلحق بها ويعتبر متمما �
 لها مع قوانين تصديقها أو النضمام أليها .

ثالثا� : النظمة .
 رابعا� : المراسيم الجمهورية .

 خامسا� : النظمة الداخلية والتعليمات .
سادسا� : كل ما نصت التشريعات على نشره فيها

3مادة 
 اول – ينصرف لفظ المذكر الى المؤنث، والمفرد الى المثنى

 والجمع، والشخص الى الشخص الطبيعي والشخص المعنوي اينما
 ورد ذلك فيما ينشر في الوقائع العراقية ما لم يوجد نص اوتدل

قرينة على خلفه.



 ثانيا : يحسب الشهر والسنة وفقا للتقويم الشمسي، ما لم ينص على
خلفه.
4مادة 

 34تم تعديل نص هذه المادة بموجب قانون التعديل الول رقم 
2007لسنة 

 يكون لكل تشريع رقم تسلسل يضاف إلى سنة صدوره وعنوان
 مستمد من طبيعة أحكامه .

5مادة 

 34تم تعديل نص هذه المادة بموجب قانون التعديل الول رقم 
2007لسنة 

 أذا ألغي قانون كل � أو جزء ا� فل يعود ما ألغي نافذا بإلغاء القانون
 الذي ألغاه , ما لم ينص صراحة � على خلف ذلك ، وتسري هذه

القاعدة على جميع ما ذكر في المادة ( الثانية ) من هذا القانون
.

 6مادة 
 ل يعتد بالجهل بمضمون ما ينشر في الوقائع العراقية

 7مادة 
 لوقائع العراقية ول يجوزا لوزارة العدل اعادة طبع ما ينشر في

لي جهة اوشخص القيام بذلك، ال باذن وزارة العدل واشرافها.

8مادة 

 34تم تعديل نص هذه المادة بموجب قانون التعديل الول رقم 
2007لسنة 

 تصحح الخطاء المطبعية التي تقع عند النشر في بيان يصدر عن
 الجهة التي أصدرت الصل ، وينشر التصحيح في الوقائع

. العراقية
 9مادة 

لوزير العدل اصدار التعليمات لتسهيل تنفي احكام هذا القانون.

http://www.legislations.gov.iq/LoadLawBook.aspx?SC=171220077645982


 10مادة 
ل يعمل باي نص اوقرار يتعارض مع احكام هذا القانون.

 11مادة 
.1926/ لسنة 59يلغى قانون نشر القوانين رقم /

12مادة 
 ينفذ هذا القانون بعد ثلثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

السباب الموجبة
 ان تسيير علم الجمهور بالقواعد القانونية المنظم للمجتمع، شرط من

 شروط قيام الدولة العصرية الديمقراطية، ولهذا فقد اقتضت
 بنشر قوانين في الجريدة الرسمية واعتبار تاريخ الدستور المؤقت

 النشر بدءا للعمل بكيانها، ال اذا نص على خلف ذلك، وقد
 اضطلعت الوقائع العراقية منذ صدورها في اوائل العشرينات حتى

 اليوم لهذا للدور الهام، بحيث اصبحت مرجعا موحدا لكل راغب في
 الطلع على ما يشاء من قوانين وانظمة وتعليمات وقرارات

 وبيانات تصدرها اجهزة الدولة المختلفة، التي زال اتساعها، وتعدده
 اوجه نشاطها، لذا بات من الضروري وضع معايير موضوعية

 تنظم النشر في الوقائع العراقية وتحدد ما ينشر فيها، وتنهي حالت
 عدم انتظام نشر بعض النصوص الهامة كالمعاهدات ولتفاقيات

 الدولية المصادق عليها بقانون وتنظيم نشر التشريعات السرية
باعداد خاصة.

 ، الذي مضى1926/ لسنة 59حيث ان قانون نشر القوانين رقم /
 على تشريعه نصف قرن، لم يعد يتماشى والتحولت الحاصلة بعد

  تموز، ول مع واقع طموحات المرحلة ومتطلبات30 - 17ثورة 
 العلم القانوني، فقد لزم تشريع قانون جديد ينظم اصدار الوقائع

 العراقية على اسس عصرية، ويضفي عليها صراحة صفة الجريدة



الرسمية للجمهوري العراقية.
ولكل ما تقدم، شرع هذا القانون















































تعليمات خاصة باجازة المصورين
 

206 والثلثين من قانون المطبوعات رقم 2استنادا� إلى مادة   
– :  قررنا اصدار التعليمات التية1968لسنة 

 أول – على الراغب من العراقيين في ممارسة مهنة التصوير
– : تقديم ما يلي

 عريضة معنونة الى وزير الثقافة والعلم يطلب فيها منحة – 1
 اجازة تصوير يذكر فيها السم الكامل لصاحب الطلب وعنوانه

– : الدائم مشفوعة بـ
 أ – الجنسية العراقية أو دفتر النفوس أو هوية الحوال الشخصية

) من العمر21تثبت كونه عراقيا بالولدة ومكمل الـ (  .
 ب – شهادة تثبت بأنه غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو

. جنحة غير مخلة بالشرف
 جـ – شهادة البتدائية أو شهادة جدارة تثبت انه ممن مارس مهنة

. التصوير لمدة ل تقل عن خمس سنوات قبل نفاذ هذه التعليمات
 د – كتاب اعتماد من الجهة التي يعمل لها مصدقا من الجهات

. الدارية
)20هـ – أربع صور شمسية مع طابع من فئة مائة فلس وآخر (  

. فلسا دفاع وطني
 ثانيا – على الراغب من الجانب في ممارسة مهنة التصوير تقديم

– : ما يلي
 أ – عريضة معنونة الى وزير الثقافة والعلم يرجو فيها منحة
 اجازة التصوير يذكر فيها السم الكامل لصاحب الطلب وعنوانه

. الدائم في العراق
 ب – كتاب اعتماد من الجهة التي يعمل لها مصدقا من الجهات
 الدارية في العراق، أو مؤسساتنا في الخارج ان كان المصور

. يعمل لمؤسسة خاصة خارج العراق



 جـ – استشهاد من المؤسسة التي ترعى مصالحه في العراق
 مؤيدة من وزارة الخارجية العراقية ان كان المصور ممثل لحدى

. الجهات الرسمية التابعة لحكومته
) فلسا20د – أربع صور شمسية مع طابع مائة فلس وآخر (  

. دفاع وطني
 ثالثا – يستمزج رأي الدوائر ذات العلقة بمهام المصورين قبل
 موافقة مدير العلم العام على منح الجازة اللزمة لممارسة

. أعمالهم
 رابعا – يمنح المصورون الجانب الذين يفدون الى العراق

 للغراض العلمية وبعد استحصال موافقة مدير العلم العام
. هوية صحفية مؤقتة ل تتجاوز مدة العمل فيها الشهر الواحد

 خامسا – تمنح هويات المصورين بعد استحصال الموافقات
 اللزمة المشار اليها في الفقرة (ثالثا) من التعليمات موقعة من

. قبل مدير العلقات
 سادسا – يمنح الموظف أو المستخدم في الدوائر الرسمية وشبه

 الرسمية اجازة ممارسة مهنة التصوير خارج أوقات الدوام
 الرسمي على ضوء ما ورد في الفقرة (أول) من هذه التعليمات

 وبشرط موافقة الدائرة التي ينتمي اليها ذلك الموظف أو المستخدم
.

 سابعا – تقوم الجهة التي يعمل لديها المصور المجاز باخبار
 الدائرة المختصة في هذه الوزارة عند انتقاله الى جهة أخرى أو

. تركه مهنة التصوير خلل أسبوع واحد على القل من ذلك
 ثامنا – يجب على كل مصور ان يضع الجازة الممنوحة له في

. مكان بارز من المكتب الذي يمارس عمله فيه
 تاسعا – تسحب اجازة التصوير من المصور المجاز في حالة
 مخالفته لحكام قانون المطبوعات المشار اليه أعله أو هذه

. التعليمات
وزير الثقافة والعلم



عبدا سلوم السامرائي
1969 – 2 – 17 في 1693نشرت في الوقائع العراقية عدد 



 تعليمات خاصة باجازة مراسلي المؤسسات العلمية الجنبية
لممارسة اعمالهم في العراق

 

  قررنا968) لسنة 206 والثلثين من قانون المطبوعات رقم (3استنادا! الى مادة 
– :اصدار التعليمات التية

 أول – على الراغب من العراقيين في ممارسة مراسلة المؤسسات العلمية
– : الجنبية تقديم ما يلي

 عريضة معنونة الى وزير الثقافة والعلم يرجو فيها اعتباره مراسل في – 1
. العراق

 كتاب اعتماد من الجهة التي يعمل لها مصدقا من قبل مؤسسات الجمهورية – 2
. العراقية في الخارج

 الجنسية العراقية أو دفتر النفوس أو هوية الحوال الشخصية تثبت كونه – 3
) من العمر21عراقيا بالولدة ومكمل الـ (  .

 شهادة جدارة من نقابة الصحفيين مصدقة من قبل هذه الوزارة تؤيد كونه من – 4
 ذوي الموهبة والمؤهلت الصحفية . ويستثنى من ذلك حاملو الشهادات الجامعية

. المعترف بها في شؤون العلم والصحافة
 شهادة تثبت بأنه غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة غير مخلة – 5

. بالشرف
) فلسا دفاع وطني20أربع صور شمسية مع طابع من فئة مائة فلس وآخر ( – 6  

.
 ثانيا – على الراغب من الجانب في ممارسة مراسلة المؤسسات العلمية

– : الجنبية تقديم ما يلي
 عريضة معنونة الى وزير الثقافة والعلم يرجو فيها اعتباره مراسل في – 1

. العراق
 كتاب اعتماد من الجهة التي يعمل لها مصدقا حسب الصول من قبل – 2

. مؤسساتنا في الخارج ان كان المراسل يعمل لمؤسسة خاصة
 استشهاد من المؤسسة التي ترعى مصالحه في العراق مؤيدا من وزارة – 3

. الخارجية ان كان المراسل ممثل لحدى الجهات الرسمية التابعة لحكومته



) فلسا دفاع وطني20اربع صور شمسية مع طابع مائة فلس وآخر ( – 4  .
 ثالثا – يستمزج رأي الدوائر ذات العلقة بمهام مراسلي المؤسسات العلمية

 الجنبية قبل موافقة مدير العلم العام على منح الجازة اللزمة لممارسة أعمالهم
.

 رابعا – يمنح المراسلون الجانب الذين يفدون الى العراق للغراض العلمية
 وبعد استحصال موافقة مدير العلم العام هوية صحفية مؤقتة ل تتجاوز مدة

. العمل فيها الشهر الواحد
 خامسا – تمنح الهويات الصحفية بعد استحصال الموافقات اللزمة المشار اليها
 في الفقرة (ثالثا) من هذه التعليمات موقعة من قبل مدير العلقات وتجدد سنويا
. بطلب الى هذه الوزارة يقدم قبل شهر على القل من تاريخ انتهاء العمل بها

 سادسا – ينذر المراسل اذا تبين بأن الخبار التي ينشرها عن العراق تنطوي على
 مبالغة أو اختلق أو تضليل أو تشويه في الخبار . واذا استمر في ذلك تسحب

. الجازة الممنوحة له
 سابعا – يجب على كل مراسل ان يضع الجازة الممنوحة له في مكان بارز من

. المكتب الذي يمارس عمله فيه
وزير الثقافة والعلم

عبدا سلوم السامرائي
196 – 1 – 30 في 1686نشرت في الوقائع العراقية عدد 



  تنظيم رقابة المطبوعات1969) لسنة 1تعليمات رقم (
غير الدورية

 استنادا� لحكام مادة الثالثة والثلثين من قانون المطبوعات رقم
  وتسهيل لتنفيذ أحكام القانون المذكور فيما1968 لسنة 206

يخص المطبوعات غير الدورية قررنا اصدار التعليمات التالية : -

1المادة 

فيما له علقة بالمطبوعات غير الدورية المطبوعة داخل العراق : -
  - على صاحب المطبعة أو الناشر أو المؤلف أو المترجم تقديم1

 مسودة المطبوع غير الدوري الى الوزارة للموافقة عليه ول يجوز
 له ان يطبع او أن يعيد طبع المطبوع غير الدوري في حالة

رفضه .
 )1963) لسنة 71 من قانون المطابع رقم (8" من مادة 2(الفقرة "

.
  - على صاحب المطبعة ان يمتنع عن طبع المطبوعات التالية ال2

اذا كانت مقترنة بإذن من الجهات المبينة أدناه .
أ - المصحف الشريف أو أي جزء منه من مديرية الوقاف العامة .

ب - القوانين والنظمة من وزارة العدل .
 جـ - خرائط العراق على اختلف انواعها من مديرية الستخبارات

العسكرية .
د - الكتب المدرسية وملخصاتها من وزارة التربية والتعليم .

) .1963) لسنة 71 من قانون المطابع رقم (9(مادة 

فيما له علقة بالمطبوعات المستوردة
2المادة 

 8) من مادة 1 - تستثنى المطبوعات التالية من أحكام الفقرة (1
 عشرة ويكتفى بنسخة واحدة لغرض الرقابة وتعاد الى المستورد في



حالة السماح بها .
أ - المطبوعات المدرسية الكاديمية .

ب - المطبوعات التي يقل عدد نسخها عن الخمس نسخ .
جـ - المطبوع الذي يزيد ثمنه على الخمسة دنانير .

د - المطبوعات المستوردة للمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية .
هـ - المطبوعات التي يتكرر استيرادها من قبل مستورد أو أكثر .

  - على مستوردي المطبوعات تقديم قوائم المجهز المبين فيها اسم2
المطبوع ومؤلفه وعدد نسخه واثمانه ومصدره .

  - يقوم الرقيب المنسب في دوائر الكمارك والبريد المختصة بختم3
 تصاريح الدخال بعد السماح بالمطبوع الوارد ومطابقتها مع قوائم

 المجهز، تشمل هذه الفقرة المطبوعات الشخصية التي ترد مع
المتعة الشخصية للقادمين الى العراق .

  - تسلم كافة نسخ المطبوع الذي يتم منعه الى الرقيب المنسب في4
دوائر الكمارك والبريد المختصة .

  - على دوائر الكمارك والبريد المختصة تسهيل مهام الرقيب5
 المنسب والتعاون معه في فتح كافة رزم المطبوعات لغرض تدقيقها

ومطابقة محتوياتها مع قوائم المجهز المقدمة من قبل المستورد .
  - ان وضع السعار على المطبوعات المستوردة والوارد ذكرها6

  عشرة من قانون المطبوعات اعله يجب8) من مادة 2في الفقرة (
 أن يكون سعر يتناسب وسعر المطبوع في بلد المنشأ مع اضافة

 ربح معقول للمستورد وبائع المفرد اضافة الى اجور الشحن
المعتادة .

وزير الثقافة والعلم
عبد ا سلوم السامرائي



 المعدل1970) لسنة 37قانون اليداع رقم (

باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية

 استنادا الى احكام الفقرة ( جـ ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه
وزير الثقافة والعلم واقره مجلس قيادة الثورة.

صدر القانون التي : -

1المادة 

1985 لسنة 48تم تعديل هذه المادة بموجب قانون رقم 

يقصد بالتعابير التية المعاني المبينة ازاءها : -
 – الوزير – وزير الثقافة والعلم.1
 – الوزارة - وزارة الثقافة والعلم.2
 – المصنف – كل مطبوع معد للنشر والعرض.3
 – في حكم المصنف – كل مادة تؤدى ما يؤديه المصنف من الثر.4
 – مركز اليداع – المكتبة الوطنية في بغداد.5
 – اليداع القانوني – تسليم المصنفات وما هو بحكمها الى مركز اليداع.6

2المادة 
1985 لسنة 48تم تعديل هذه المادة بموجب قانون رقم 

 – تشمل المصنفات وما في حكمها ما ياتي : -1
ا – الكتب والنشرات والكراريس وغيرها.

 ب – الكتب والنشرات والكراريس والتقارير والحصائيات التي تطبعها الحكومة وتنشرها لغرض البيع
او التوزيع.

ج – المطبوعات الممنوعة من السلطات المختصة.
د – الرسائل الجامعية الطروحات.

ه – المجلت والجرائد الرسمية وغير الرسمية.
و – الطالس والمصورات والخرائط.
ز – الجريدة الرسمية الوقائع العراقية.

ح – المنشورات الموسيقية والغنائية النوتات المعدة للبيع او النشر.
 ط – المواد الخرى التي تعتبرها الوزارة من المصنفات او ما في حكمها ببيان تنشره في الجريدة

الرسمية.
 – يستثنى من حكم الفقرة السابقة ما ياتي : -2

ا – العلنات التجارية.
ب – قوائم السعار.
ج – بطاقات البريد.



د – رسائل وبطاقات الدعوات والزيارات والتهنئة.
هـ – الشهادات وال براءات.

و – اوراق النتخابات.
ز – السهم والسندات.

ح – الوراق المالية والنقدية.
ط – المقاولت.

ى – عقود البيع والشراء واليجار.
ك – الخرائط والمصورات والمطبوعات وسائر المواد الخرى الحكومية اذا كان لها طابع السرية.

ل – المواد الخرى التي تستثنيها الوزارة ببيان تنشره في الجريدة الرسمية.

3المادة 

 على صاحب المطبعة ايداع خمس نسخ مما يطبعه من المصنفات في مركز اليداع وذلك فيما عدا ما
ورد في المادة الخامسة من هذا القانون.

4المادة 
 على رئيس الدائرة الرسمية وشبه الرسمية ايداع نسخ من المصنفات الحكومية المعدة للبيع او للنشر في

مركز اليداع وذلك فيما عدا ما ورد في المادة الخامسة من هذا القانون.

5المادة 
1985 لسنة 48تم تعديل هذه المادة بموجب قانون رقم 

تكون النسخ واجبة اليداع من المصنفات المذكورة، كما ياتي:-
  – نسختين من المصنفات التي تطبع او تنشر او تنتج خارج العراق لمؤلفين او مترجمين او محققين1

او ناشرين او منتجين عراقيين.
 – نسختين من المصنفات التي ل يزيد ما اعد منها للنشر على مائة نسخة.2
 – نسختين من المجلت والجرائد.3
  – نسخة واحدة من الرسائل الجامعية المطبوعة ،5 - نسختين من الطالس والمصورات والخرائط. 4

 ويكون صاحب الرسالة مسؤول عن اليداع ، اذا كانت مقدمة خارج العراق وتكون الجامعات او
الكليات او المعاهد العراقية مسؤولة عن ايداع الرسائل المقدمة لها.

 – نسخة واحدة من المنشورات الموسيقية والغنائية ، ويكون الناشر مسؤول عن اليداع.6
 – نسخة واحدة من كل مطبوع ممنوع من السلطات المختصة.7

6المادة 
1985 لسنة 48تم تعديل هذه المادة بموجب قانون رقم 

 – يتم ايداع المصنف وما في حكمه قبل عرضه للتوزيع ، ويكون اليداع بموجب وصل.1
 – يجري اليداع مباشرة او بواسطة البريد المسجل على نفقة الجهة الملزمة باليداع.2
  – على المؤلف او المترجم او المحقق او الناشر او المنتج او صاحب المطبعة الحصول على رقم3

 اليداع لمصنفه وما في حكمه من مركز اليداع ، لغرض تثبيته عليه وعلى المركز مسك سجلت
بالمصنفات وما في حكمها وتكون دليل على اثبات حق التاليف والنتاج.

7المادة 



 تسرى احكام هذا القانون على المصنفات التي تطبع وتنشر وتنتج خارج العراق اذا كانت لمؤلفين او
مترجمين او محققين او ناشرين او منتجين عراقيين ويكون المستورد ومن حكمه مسؤول عن اليداع.

8المادة 
1983 لسنة 23تم تعديل هذه المادة بموجب قانون رقم 

 ل تخضع المصنفات وما في حكمها عند اعادة طبعها الى حكم اليداع القانوني ال اذا كانت مزيدة او
منقحة .

9المادة 

 يجب ان تكون النسخ المودعة من اي مطبوع كاملة ومن الورق الجيد ان استعمل في الطبع اكثر من
نوع واحد من الورق.

10المادة 

 على كل مطبعة او دار نشر او انتاج قائمة في العراق ان تقدم بيانات شهرية بالمصنفات وما في حكمها
وفق نموذج تصدره الوزارة.

11المادة 

  – على الدوائر المسؤولة عن الشراف على المطابع ودور النشر او التي تنتج مواد يشملها هذا1
القانون تزويد مركز اليداع بالمعلومات التية : -

 ا – قوائم باسماء المطابع ودور النشر او التي تنتج مواد يشملها هذا القانون مع ذكر عناوينها كاملة او
اي تغيير يحصل فيها بعد ذلك.

ب - قوائم شهرية باسماء المصنفات المطبوعة التي زودتها بها المطابع او دور النشر.
ج – قوائم نصف سنوية باسماء المواد الخرى التي شملها هذا القانون.

 – للوزارة حق المراقبة والتفتيش بحدود احكام هذا القانون.2

1985 لسنة 48الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم 
12المادة 
ملغاة.

13المادة 
 في حالة عدم ايداع المصنفات وما في حكمها يحق لمركز اليداع شراؤها واستيفاء اثمانها من الجهات

المسؤولة عن اليداع بعد انذارها وتصل هذه الثمان وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة.

14المادة 
1985 لسنة 48تم تعديل هذه المادة بموجب قانون رقم 

  – يعاقب بغرامة ل تقل عن مائتي دينار ول تزيد على ثلثمائة دينار كل من خالف ايا من احكام1
المادتين الثالثة والخامسة من القانون.

  – يعاقب بغرامة ل تقل عن خمسين دينارا ول تزيد على مائتي دينار كل من خالف احكام المادة2
العاشرة من القانون.

15المادة 



يجوز اصدار النظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
16المادة 

ينفذ هذا القانون بعد ثلثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

17المادة 

على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
  المصادف لليوم الخامس والعشرين1389كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر ذي الحجة لسنة 

.1970من شهر شباط لسنة 
احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
السباب الموجبة

 تعنى المم المتحضرة اليوم بحفظ ونشر تراثها العلمي والدبي والفني وتعمل على تيسير كل الوسائل
 التي تكفل لهذا التراث سبيل التعريف به داخل بلدها وخارجها حتى يستفيد منه كل باحث وناشر

 ومحقق وذلك عن طريق مركز اليداع القانوني ونشر البيانات الدورية عن المؤلفات والمصنفات. ولما
 كان العراق الحديث في مطلع نهضته الفكرية اخذا باساليب حفظ ونشر تراثه العلمي والدبي والفني

 على النمط العصري وعامل بصدق واخلص على توسيع افاق الكتاب العراقي والتعريف به جنبا الى
 جنب مع اخيه الكتاب العربي في مختلف اقطاره لدى شعوب العالم قاطبة فقد وجد من الضروري وجود

 تشريع يؤمن لوزارة الثقافة والعلم تاسيس مركز اليداع القانوني وتحقيق نشر البيانات الدورية
 بالمؤلفات والمصنفات عن طريق الحصول على النسخ الضرورية من كل ما ينشر من المؤلفات
 العراقية وما يقوم مقامها, داخل العراق او خارجه لمؤلفين او مترجمين او محققين او ناشرين او

 منتجين عراقيين باعتباره جزءا من الواجب الوطني الذي يتحتم على هؤلء المواطنين القيام به لذا شرع
هذا القانون.



 المعدل1968) لسنة 206قانون المطبوعات رقم (

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

 استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما
 عرضه وزير الثقافة والعلم ووافق عليه مجلس الوزراء واقره

مجلس قيادة الثورة
صدق القانون التي : -

1المادة 

يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها: -
- الوزير - وزير الثقافة والعلم1
- الوزارة - وزارة الثقافة والعلم2
 - المطبوع الدوري - كل مطبوع يصدر باستمرار في اعداد3

متسلسلة وفي اوقات معينة
  - المطبوع الدوري غير السياسي - كل مطبوع ديني او ادبي او4

ثقافي او اجتماعي او مهني وما الى ذلك
  - المطبوع غير الدوري - كل مطبوع يصدر مرة واحدة او في5

 اجزاء معلومة كالكتب والتصاوير والنشرات وغيرها سواء كانت
 مطبوعة او مخطوطة باليد او مكتوبة باية وسيلة اخرى باكثر من

نسخة واحدة ولغرض النشر

2المادة 

يجب ان يكون لكل مطبوع دوري مالة ورئيس تحرير مسؤول

3المادة 

ا - يشترط في مالك المطبوع الدوري السياسي ان يكون : -
- عراقيا بالولدة ومكمل الخامسة والعشرين من العمر1



- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف2
- مقيما في مكان صدور المطبوع3
- غير موظف او مستخدم في دائرة رسمية او شبه رسمية4
 - مزودا بشهادة جدارة من نقابة الصحفيين العراقيين مصدقة من5

 قبل الوزارة تؤيد كونه من ذوي الموهبة والمؤهلت الصحفية
 ويستثنى من ذلك حاملو الشهادات الجامعية المتخصصة في شؤون

العلم والصحافة والمعترف بها
- حائزا على شهادة الدراسة العدادية على القل او ما يعادلها6

 ب - يشترط في رئيس تحرير المطبوع الدوري السياسي بالضافة
 الى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة ان

يكون حائزا على شهادة عالية
 ج - اذا كان مالك المطبوع الدوري السياسي شركة فيجب ان تكون

 مؤسسة في العراق وعلى مقدم الطلب ان يرفق بطلبه صورة
 مصدقة من شهادة تسجيل الشركة ونظامها الداخلي - ان وجد - مع
 ذكر اسم مديرها واعضاء مجلس ادارتها ومحل اقامتهم وجنسياتهم

 واعمارهم ومراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة فيما يتعلق
برئيس تحرير المطبوع الخاص بالشركة

 د - اذا كان مالك المطبوع الدوري السياسي جمعية فيجب ان تكون
 مؤسسة في العراق وعليها تقديم صورة مصدقة من اجازتها

 واسماء الهيئة الدارية ومحل اقامتهم وجنسيتهم مع مراعاة احكام
الفقرة (ب) من هذه المادة بالنسبة لرئيس التحرير

 ه - ل يجوز ان يكون رئيس التحرير مسؤول لكثر من مطبوع
دوري سياسي واحد في وقت واحد

 و - يجوز ان يكون مالك المطبوع الدوري السياسي رئيس تحرير
 له اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من

 هذه المادة وكان صاحب شهادة جامعية معترف بها في شؤون
العلم والصحافة

4المادة 



ا - يقدم طلب الجازة الى الوزارة متضمنا البيانات التالية : -
 - اسم صاحب الطلب وشهرته وعمره ومحل اقامته وجنسيته1

ومهنته
 - اسم رئيس التحرير وشهرته وعمره ومحل اقامته وجنسيته2

 ومهنته وموافقته التحريرية على ان يكون رئيس تحرير للمطبوع
الدوري المطلوب اجازته

 - اسم المطبوع الدوري واللغة التي يصدر بها ويجب ان ل يكون3
السم قد اطلق على مطبوع دوري مجاز

 - محل صدوره ويجب ان يكون في محل طبعه ال اذا وافق4
الوزير على خلف ذلك

- عنوان مكتب ادارته ويجب ان يكون في محل صدوره5
- مواعيد صدوره6

 ب - يرفق مع الطلب جميع الوثائق الرسمية المثبتة لتوافر الشروط
3القانونية المنصوص عليها في مادة 

1970 لسنة 199عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 
5المادة 

 ا - يشترط في مالك المطبوع الدوري غير السياسي نفس الشروط
 )6 و 4 عدا الشرطين ( 3الواردة في الفقرة (ا) من مادة 

 ب - يشترط في رئيس التحرير المسؤول للمطبوع الدوري غير
 ) المذكورة في5 و3 و2 و1السياسي ان تتوافر فيه الشروط ( 

  من هذا القانون اضافة الى كونه حائزا على3الفقرة (ا) من مادة 
 شهادة عالية او مجازا من معهد ديني معترف به اذا كان المطبوع

 الدوري دينيا او ادبيا ويستثنى من شرط حيازة شهادة عالية رؤساء
 تحرير المطبوعات التي تصدرها النقابات والمنظمات المهنية

والشعبية
 ج - يجوز ان يكون مالك المطبوع الدوري غير السياسي رئيس

 تحرير له اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب)
 من هذه المادة وكان صاحب شهادة جامعية معترف بها في شؤون

العلم والصحافة



1970 لسنة 199عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 
6المادة 

 يجوز للنقابات والمنظمات المهنية والشعبية والمؤسسات التعاونية
 والسياحية والتجارية اصدار مطبوعات دورية غير سياسية بشرط

ان تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

7المادة 

 ا - للوزير منح اجازة المطبوع او رفض الطلب خلل شهر واحد
 من تاريخ تسجيله اذا وجد اسبابا تتطلبها مقتضيات المصلحة العامة

 او تنظيم الصحافة فاذا انتهت المدة ولم يبت الوزير في الطلب
فيعتبر المطبوع مجازا

 ب - يستثنى من حكم الفقرة (ا) من هذه المادة المطبوع الدوري
 السياسي اليومي او الذي يصدر اكثر من مرة واحدة في السبوع
 ويمنح امتياز هذا المطبوع باقتراح من الوزير وقرار من مجلس

الوزراء يصادق عليه مجلس قيادة الثورة
 ج - يحق لمن رفض طلبه وفق الفقرة (ا) من هذه المادة العتراض
 على قرار الوزير لدى مجلس الوزراء خلل خمسة عشر يوما من

تاريخ تبلغه ويكون قرار المجلس نهائيا

8المادة 

 يجوز لغير العراقي اصدار المطبوعات الدورية في العراق وفق
 احكام هذا القانون وبموافقة وزارة الخارجية وبشرط المقابلة بالمثل
 وتاييد ممل دولته السياسي او القنصلي توافر الشروط المطلوبة في

قانون بلده فيه

9المادة 

 ل يجوز لغير العراقي ان يطبع او يستورد دوريا معدا للتوزيع
داخل العراق اذا كان فيه: -



- ما يعتبر تدخل في شؤون العراق الداخلية1
- ما يمس سياسة العراق الخارجية او يتعارض معها2

1970 لسنة 199عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 
10المادة 

 اذا خالف غير العراقي الحكام الواردة في المادة التاسعة جاز
 للوزير بعد التداول مع وزير الخارجية الغاء اجازة مطبوعة

الدوري.

11المادة 
 ا - ل يجوز لمراسلي الصحف او المجلت او وكالت النباء غير

العراقية ممارسة عملهم في العراق ال باذن من الوزارة
 ب - ينذر المراسل المذكور في الفقرة (ا) من هذه المادة اذا تبين ان
 الخبار التي ينشرها عن العراق تنطوي على مبالغة او اختلف او

 تضليل او تشويه في الخبار واذا استمر في ذلك يسحب الذن
المنوح له

 ج - اذا كان مراسل الصحيفة او المجلة او وكالة النباء غير
 العراقية عراقيا فيجب ان يكون من حملة الشهادات الجامعية

 المعترف بها في شؤون العلم والصحافة او حامل شهادة الجدارة
من نقابة الصحفيين مؤيدة من الوزارة

12المادة 

 ل يجوز تغيير رئيس التحرير او اسم المطبوع الدوري او محل
 صدوره او نوعه او مواعيد صدوره ال بموافقة الوزير وبموجب

احكام هذا القانون

13المادة 

 ا - يجوز اصدار ملحق للمطبوع الدوري بموافقة من الوزير على
 ان يطلق عليه اسم المطبوع الصلي ويذكرى في الصفحة الولى

منه انه ملحق له
 ب - يذكر في المطبوع الدوري وفي مكان بارز اسمه وعنوان



 مكتب ادارته واسم ماله ورئيس تحريره والمطبعة التي طبع فيها
ورقم العدد وتاريخه

 ) نسخة من كل عدد الى20ج - على مالك المطبوع ارسال (
الوزارة ونسختين الى الدعاء العام مجانا

14المادة 

 ا - على مالك المطبوع الدوري ايقافه عن الصدور فورا اذا فقد هو
 رئيس التحرير احد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون

 وكذلك اذا استقال رئيس التحرير ويجوز اعادة اصدار المطبوع
الدوري اذا استكمل شروطه القانونية

 ب - اذا ترك مالك المطبوع الدوري العراق مؤقتا وكان لديه رئيس
 التحرير جاز استمرار المطبوع في الصدور اما اذا كان هو نفسه

 رئيس التحرير فيجب ايقاف المطبوع عن الصدور الى حين عودته
او تعيين رئيس تحرير له حسب احكام هذا القانون

 ج - على صاحب المطبوع تزويد الوزارة باسماء وهويات جميع
 العاملين في مطبوعه مع عناوينهم وطبيعة عملهم واجورهم وكل

تغيير قد يطرا على اوصافهم
 د - يشترط فيمن يشمله حكم الفقرة (ج) من هذه المادة ان يكون

 حاصل على شهادة الجدارة من نقابة الصحفيين ويستثنى من هذا
 الشرط اصحاب الشهادات الجامعية المتخصصة في شؤون العلم

والصحافة وكذلك العمال والداريون
 ه - على صاحب المطبوع الدوري ان ينظم سجلت حسابات

 قانونية مصدقة من الكاتب العدل محتوية على كافة موارد المطبوع
ومصروفاته وجاهزة للتدقيق في اي وقت

15المادة 
 ا - على مالك المطبوع الدوري ان ينشر مجانا الرد الوارد اليه
 ممن قذف في مطبوعه او شهر به واذا كان القذف او التشهير

يتعلق بمتوفى فلقاربه حتى الدرجة الرابعة مثل هذا الحق
 ب - على مالك المطبوع الدوري ان ينشر مجانا الردود التي



ترسلها الحكومة على ما ينشر في مطبوعه
 ج - تنشر الردود المذكورة اعله في ذات المكان وفي اول عدد

 يصدر بعد وصولها واذا تعذر ذلك ففي العدد الذي يليه بشرط ال
يشغل الرد حيزا اكثر من ضعف حيز القذف او التشهير

16المادة 

ل يجوز ان ينشر في المطبوع الدوري: -
 - ما يعتبر مسا برئيس الجمهورية او اعضاء مجلس قيادة الثورة1

او رئيس الوزراء او من يقوم مقامهم
- ما يسيء الى علقة العراق بالدول العربية والصديقة2
 - ما يسيء الى الثورة ومفاهيمها والجمهورية ومؤسساتها وما3

 يروج للفكار الستعمارية والنفصالية والرجعية والقليمية
 والصهيونية والعنصرية وما يحرض على الخلل بامن الدولة

الداخلي والخارجي
 - وما يحرض على ارتكاب الجرائم او عدم اطاعة القوانين او4

الستهانة بهيبة الدولة
 - ما يثير البغضاء او الحزازات او بث التفرقة بين افراد الشعب5

او قومياته او طوائفه الدينية المختلفة او يصدع وحدته الداخلية
- ما يشكل طعنا بالديان المعترف بها في الجمهورية العراقية6
- ما يعتبر انتهاكا لحرمة الداب والقيم الخلقية العامة7
 - ما من شانه التاثير على الحكام بصدد الدعاوى التي ينظرون8

فيها
- راي العضو المخالف في محكمة مؤلفة من هيئة9

 - ما من شانه التاثير على الدعاء العام او المحامين او10
 المحققين او الشهود او الراي العام في قصية معروضة على

القضاء
- التعرض للغير بما يعتبر تشهيرا او قذفا في اشخاصهم لذاتها11
 - الخبار التي من شانها اسقاط العملة الوطنية او سندات12

القرض الحكومي او اضعاف الثقة بها في الداخل والخارج



17المادة 

 ل يجوز ان ينشر في المطبوع ال باذن من الجهة الرسمية
المختصة : -

 - اعضاء بيان او قول منسوب الر رئيس الجمهورية او اعضاء1
مجلس قيادة الثورة او رئيس الوزراء او من يقوم مقامهم

 - محاضر الجلسات السرية للمحاكم او لمجلس قيادة الثورة او2
مجلس الوزراء او المراسلت السرية الرسمية

 - مداولت مجلس الوزراء او قراراته او اقرارات الرسمية3
الخرى

 - التفاقيات والمعاهدات التي تعقدها الحكومة العراقية وكذلك4
القوانين والنظمة والتعليمات قبل نشرها في الجريدة الرسمية

- سير التحقيق في الجرائم5
 - اوامر حركات القوات المسلحة والشرطة او اية قوة وطنية6

اخرى او ما يتعلق بتشكيلتها او تنظيماتها او اسلحتها او تعبئتها
 - القرارات المتعلقة بالتسعيرة او الستيراد او التعريفة الكمركية7

او تبادل العملت

18المادة 

 على مستوردي المطبوعات الصادرة خارج العراق القيام بما يلي :
-
 - تقديم نسختين منها الى الوزارة قبل بيعها او توزيعها داخل1

العراق للحصول على اذن بذلك
 - وضع اسعار المطبوعات المذكورة على اغلفتها الخارجية2

بصورة واضحة وبالعملة العراقية

19المادة 

 يمنح توزيع المطبوعات الواردة من الخارج في العراق اذا احتوت
على المور التالية : -

- ما يتعارض مع سياسة الجمهورية العراقية1



 - الترويج للتجاهات الستعمارية بشكليها القديم والجديد وتشويه2
الحركات التحريرية في العالم

- ترويج الحركات العنصرية كالصهيونية وما يشابهها3
- تشويه سمعة القوات المسلحة او افشاء اسرارها او حركاتها4
 - اثارة البغضاء او الحزازات او بث التفرقة بين افراد المجتمع او5

قومياته او طوائفه الدينية
- ما ينافي الداب والقيم الخلقية العامة6
- التحامل على الدول العربة والصديقة بسوء نية7
- المواد الخرى الممنوع نشرها بموجب احكام هذا القانون.8

1971 لسنة 113عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 
20المادة 

 ا - اذا وجد المطبوع خاليا من المور الممنوعة المذكورة في مادة
  تعاد احدى النسختين الى مستوردها مشروحا عليها بما يفيد19

الذن بتوزيعها
 ب - اذا وجد المطبوع محتويا على احد المور الممنوعة المذكورة

  يمنع توزيعه في العراق وتصادر جميع النسخ الواردة19في مادة 
 منه بقرار من الوزير يعمم على الجهات المختصة وله ان ينشر

بيانا بذلك في الجريدة الرسمية وفي الصحف المحلية
 ج - اذا لم يكن هناك ضرر في اعادة المطبوع الممنوع الى الخارج

 فللوزير بناء على طلب تحريري من المستورد ان يسمح بذلك
ويجوز في هذه الحالة الحتفاظ بعدد مناسب من النسخ في الوزارة

 د - اذا تقرر منع المطبوع ومصادرة النسخ الواردة منه فل يحق
لمستورده ان يطالب بتعويض عن ذلك

 هـ- على الوزارات ان تودع ما ل تحتاجه من المطبوعات
 الممنوعة والمصادرة الى الشركة العامة لصناعة الورق للستفادة

منها في اغراضها.

21المادة 
 ل يجوز نشر اصل او ترجمة المطبوعات الممنوعة كل او جزءا



 في المطبوعات الصادرة في العراق ال اذا كان القصد من النشر
هو الرد عليها او تفنيدها او كان سياق البحث العلمي يتطلب ذلك

22المادة 

 ا - للوزير ان ينذر رئيس التحرير اذا نشر في المطوع الدوري ما
 يخالف احكام هذا القانون وعلى رئيس التحرير نشر نص النذار

في اول عدد يصدر بعد تبلغه به
 ب - ل يمنع النذار اتخاذ التعقيبات القانونية عن الجرائم المعينة

في هذا القانون بسبب ما تنذر من اجله

23المادة 

 للوزير تعطيل المطبوع الدوري مدة ل تتجاوز الثلثين يوما اذا
 نشر فيه ما يخالف احكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة

من هذا القانون

24المادة 

 يجب ان يذكر في المطبوع غير الدوري اسم المؤلف والمترجم
والناشر وتاريخ الطبع (الشهر والسنة ) والمطبعة التي طبع فيها

25المادة 

 ل تشمل احكام هذا ال قانون المطبوعات التي تصدرها الدوائر
الرسمية او شبه الرسمية

26المادة 
 تعتبر المخابرات الرسمية مبلغة بتسليمها الى مالك المطبوع

 الدوري او رئيس تحريره او بالصاقها على باب المحل المتخذ
 لدارته اما المطبوع غير الدوري فيبلغ مؤلفه او مترجمه او ناشره

بالمخابرات المذكورة بالطرق المتبعة للتبليغ في المحاكم

27المادة 



ا - تلغى اجازة المطبوع الدوري في الحالت التية : -
- اذا طلب المالك الغاءها1
- اذا كان المالك شخصية معنوية وزالت عنه هذه الشخصية2
 - اذا خرج المطبوع الدوري غير السياسي عن حدود اجازته رغم3

النذار
 - اذا نشر في المطبوع الدوري ما يشكل خطرا على الثورة او4

امن الدولة الداخلي او الخارجي
 - اذا تاخر صاحب المطبوع الدوري عن اصداره بعد اجازته او5

بعد صدوره بدون عذر مشروع تقرره الوزارة مدة : -
 ا - ثلثين يوما للمطبوع اليومي او الذي يصدر اكثر من مرة في

السبوع
ب - ستين يوما للمطبوع السبوعي

ج - تسعين يوما للمطبوع نصف الشهري
د - مائة وعشرون يوما للمطبوع الشهري

ه - ستة اشهر للمطبوع الفصلي
و - سنتين للمطبوع السنوي

 - اذا اتخذ المطبوع الدوري وسيلة للبتزاز او الستغلل غير6
المشروع : -

 ا - يكون الغاء اجازة المطبوع الدوري السياسي اليومي او الذي
 يصدر اكثر من مرة واحدة في السبوع باقتراح من الوزير وقرار

 من مجلس الوزراء يصادق عليه مجلس قيادة الثورة اما الغاء
المطبوعات الدورية الخرى فبقرار من الوزير

 ب - لصاحب المطبوع الدوري حق العتراض على قرار الوزير
 لدى مجلس الوزراء خلل خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه به

ويكون قرار المجلس نهائيا

28المادة 
 ا - يعاقب بالحبس مدة ل تتجاوز ثلثين يوما او بغرامة ل تزيد
 على خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين كل من خالف احكام هذا

القانون



 ب - اذا كان الفعل معاقبا عليه بعقوبة اشد في اي قانون اخر فتطبق
احكام القانون المذكور

29المادة 

 ا - مالك المطبوع الدوري ورئيس تحريره وكاتب المقال مسؤولون
 عن الجرائم المعينة في هذا القانون وملزمون بالتكافل بدفع

التعويض الذي تحكم به المحكمة

30المادة 

 ا - ل تجوز اقامة الدعوى بخصوص الجرائم المنصوص عليها في
 هذا القانون ول المطالبة بالتعويض بعد مرور ثلثة اشهر من

تاريخ النشر
 ب - ل تسمع الدعاوى امام المحاكم بخصوص الجراءات

والعقوبات الدارية المتخذة وفقا لحكام هذا القانون

31المادة 

 يقيم المدعي العام الدعاوى العامة الناشئة عن مخالفة احكام هذا
 القانون بطلب من الوزير وموافقة وزير العدل اما الدعاوى الخاصة

فقيمها المتضرر حسب القوانين المرعية

32المادة 

  وتلغى اجازات1964 لسنة 53ا - يلغى قانون المطبوعات رقم 
المطبوعات الدورية الممنوحة بموجبه

 ب - تلغى كافة اجازات المطبوعات الدورية الممنوحة بموجب
  باستثناء1967 لسنة 155قانون المؤسسة العامة للصحافة رقم 

 صحف المؤسسة العامة للصحافة ج - تلغى كافة الجازات
 الممنوحة لمراسلي الصحف او المجلت او وكالت النباء غير

 العراقية قبل صدور هذا القانون وتمنح الجازات الجديدة وفق
احكام هذا القانون



33المادة 

 للوزير ان يصدر النظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا
القانون

34المادة 

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

34المادة 

على الوزارء تنفيذ هذا القانون

  المصادف1388كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر شوال لسنة 
1968لليوم السادس والعشرين من شهر كانون الول لسنة 

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية

رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي

نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
ووزير الداخلية

امين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار الشيخلي
وزير المالية وزير الخارجية

الدكتور
احمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي

وزير التربية والتعليم وزير العدل
الدكتور

عزت مصطفى انور عبد القادر الحديثي
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الجتماعية ووكيل

وزير الصناعة
الدكتور

جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وادى العطية



وزير الصلح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور الدكتور

رشيد الرفاعي فخري ياسين قدوري
وزير النفط والمعادن وزير القتصاد

الدكتور الدكتور
عبد ا الخضير شفيق الكمالي غائب مولود مخلص

 وزير الوحدة ووكيل وزير رعاية الشباب ووكيل وزير الشؤون
البلدية والقروية

وزير شؤون الشمال وزير الثقافة والعلم
طه محيي الدين حامد الجبورى عدنان ايوب صبري العزي

 وزير الدولة ووكيل وزير الدولة لشؤون رئاسة وزير الدولة ووكيل
وزير المواصلت

وزير الشغال والسكان الجمهورية
الدكتور

حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الوقاف

السباب الموجبة

 ظلت الصحافة العراقية منذ الحرب العالمية الولى تعاني من
 الفوضى والتسيب وعدم التنظيم كما ظلت في كثير من الحيان

 وسيلة المارب الشخصية والرتزاق غير الكريم والستغلل غير
 المشروع بالتهديد او البتزاز او حرق البخور او التسكع على

البواب
 وبذلك لم تكن تلك الصحافة سلطة رابعة حقا ولم تكن ممثلة ال

لمجموعات صغيرة جدا وبعيدة جدا عن تطلعات الجماهير والمها
 ولم يتهيا لها ان تمارس دورها الرائد في توجيه الراي العام
 وتطويره وتقديم الحقائق الموضوعية له بعيدا عن الصخب

والتهويش
 وبذلك اصبح الراي العام في كثير من الحيان ول سيما في فترات

 الضطهاد والتعسف او في فترات ضياع هيبة الدولة وغيابها



 عرضة للتلعب به من قبل مجموعة من الميين والمرتزقة
والطارئين على الصحافة

 وليس هذا قطعا دور الصحافة في خدمة شعب يطمح الى تحقيق
 المجتمع العربي الشتراكي الموحد ول سيما بعد ما الم بالمة

  فقد اصبح لزاما بعد هذه1967العربية من حرب حزيران سنة 
 النكسة اعادة النظر في كثير من الصيغ والمفاهيم وكانت ثورة

  مظهرا كبيرا من مظاهر اعادة1968السابع عشر من تموز 
النظر هذه

 وكذلك المر فيما يتعلق بالصحافة فقد وجبت اعادة النظر في
 صيغها ومظاهرها من حيث انها سلطة رابعة حقا وجهاز اعلمي
 خطير ووجب النهوض باصلحها وتنظيمها بشجاعة وموضوعية
 ولهذا اقتضت ضرورات المرحلة التاريخية الراهنة تشريع قانون

 جديد للمطبوعات ياخذ بنظر العتبار التطورات العميقة التي حدثت
 في البلد في اعقاب حرب حزيران كما ياخذ بنظر العتبار وجوب

 قيام اجهزة العلم على اسس من العلم والفن والتقنية ووجوب
تفاعل هذه الجهزة مع الجماهير ومعاونتها على تطوير وعيها

 ولهذا وجب ان يكون القيمون على الصحف من ذوى الكفاءات
 والختصاص والخلص وليس من سبيل الى ذلك ال اعادة تنظم

 اوضاع الصحافة بشكل يحقق التنسيق والتعاون بين صحافة القطاع
 الم وصحافة القطاع الخاص وبحيث ل يكون وجود صحافة

 القطاع العام سببا يؤدى بالضرورة الى سد البواب امام المشتغلين
 في الصحافة من ذوى الكفاءات والخلص لهذا الشعب واما

خريجي الجامعات من المختصين في شؤون العلم والصحافة
 ولكي تسهم حكومة الثورة في تهيئة السبل امام خلق جيل جديد من
 الصحفيين الكفاء والخيار قامت بتشريع قانون جديد للمطبوعات

 يرعى الصحافة والصحفيين وينظم اوضاعها واوضاعهم ويرفع من
مستوى هذا الجهاز العلمي الخطير

 وتم في هذا القانون الجديد الغاء الصيغة التي اثبت التطبيق عدم
 جدواها وهي الصيغة التي كانت تشترط منح امتياز الصحيفة

 اليومية السياسية الى خمسة اشخاص لم يكونوا في الواقع شركاء



 في ملكيتها بل كان معظمهم مجرد اجراء لصاحب المتياز الحقيقي
 بسبب ان صاحب المتياز لم يكن مطالبا بتنظيم سجلت باسماء
 العاملين في صحيفته ومقدار اجورهم او رواتبهم ولم تكن الدولة

تعلم شيئا عن حقيقة الموادر التي ترد اليهم
ولكل اولئك شرع هذا القانون


